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التوفيق بين التقيد بالثوابت

وبين مقتضيات المواطنة للمسلمين خارج البلاد الإسلامية
أ. د. محمد جبر الألفي


بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة:

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين، المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه والتابعين، ومن اهتدى بهَديهم إلى يوم الدين.

أما بعد:

فهذا بحث يلقي الضوء على عوامل التوفيق بين التقيد بالثوابت وبين مقتضيات المواطنة للمسلمين خارج البلاد الإسلامية، أعددته تلبية لدعوة كريمة من الأمانة العامة لمجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي؛ للمشاركة به في أعمال الدورة السابعة عشرة لمجلس المجمع التي ستنعقد - بمشيئة الله - بعمَّان بالمملكة الأردنية الهاشمية.
وقد حددت الأمانة العامة عناصر البحث في المحاور الآتية:
1 - ضرورة العمل بشتى الوسائل لتحصين المسلمين خارج البلاد الإسلامية، وتقوية كيانهم دون إخلال بالأنظمة المرعية.
2 - تحديد الثوابت الإسلامية التي يتعرض المسلمون خارج البلاد الإسلامية لتغييرها، ورسم السبل للحفاظ عليها.
3 - التعامل بالحكمة مع المحاولات الرسمية التي تجرى لتوطين المسلمين في البلاد الغربية على حساب شخصيتهم الإسلامية وخصائصهم.
4 - مدى جواز الإسهام في الأنشطة السياسية والاجتماعية والعسكرية للمسلمين في الغرب، إذا اقتضى ذلك مطلب المواطنة.
5 - طرق تكثيف الجهود الداخلية، مؤازرتها من الدول الإسلامية لحفظ الحياة الدينية للأقليات المسلمة في العبادات والأحوال الشخصية والقضاء.
6 - مدى مشروعية التحاكم للقضاء غير الإسلامي، ودور التحكيم في تجنب إثارة السلبية، مع تكثيف المساعي لإيجاد قوانين خاصة في بعض الشؤون.
ويمكن معالجة هذه المحاور باتباع خطة بحث تتكون من مطلبين:
المطلب الأول - الحفاظ على هُوية المسلمين خارج البلاد الإسلامية، وتحته ثلاثة فروع:
الفرع الأول - تحصين المسلمين خارج البلاد الإسلامية.
الفرع الثاني - مؤازرة الأقليات المسلمة.
الفرع الثالث - المحاولات الرسمية لتوطين المسلمين في الغرب.
المطلب الثاني - تفاعل الأقليات المسلمة داخل المجتمعات الغربية، وتحته ثلاثة فروع:
الفرع الأول - الثوابت الإسلامية المعرضة للتغيير في الغرب.
الفرع الثاني - إسهام المسلمين في الغرب في الأنشطة السياسية والاجتماعية والعسكرية.
الفرع الثالث - تحاكم المسلمين في الغرب للقضاء غير الإسلامي.
وغني عن البيان أن هذا الموضوع يحظى بأهمية فائقة؛ لأنه يعالج أحوال جزء من الأمة الإسلامية يعيش في مناخ مختلف، ويخضع لظروف معقدة، ويتعرض لضغوط داخلية وخارجية، وكلما ازداد عدد المسلمين في الخارج زادت مشكلاتهم، واتَّسعت هُوَّة الخلاف فيما بينهم، وصار من الضروري بذل كل جهد في محاولة توحيد كلمتهم وجمع شملهم.
ولعلي - بهذا البحث - أسهم بجهد المقل في المحاولات الجادة المخلصة للتخفيف من معاناة الأقليات المسلمة، وإيضاح السبل المؤدية للدعوة إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.
د. محمد جبر الألفي

أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء 

غرة المحرم 1427هـ.


المطلب الأول

الحفاظ على هوية المسلمين خارج البلاد الإسلامية

تمهيد:
كانت أمة الإسلام تعيش في دولة واحدة، لا يفصل بين أقاليمها الشاسعة حدود سياسية، ولا يتطلب الانتقال من مكان إلى آخر فيها جواز سفر، أو تأشيرة دخول أو خروج.
ثم تحولت هذه الدولة الواحدة إلى دول عديدة مستقلة ذات سيادة، وظهرت فيها فكرة "المواطنة" بالمعنى الذي أفرزه القانون الدولي المعاصر، بحيث صار من العسير - إن لم يكن مستحيلاً - أن ينتقل المسلم من دولة "إسلامية" إلى دولة "إسلامية" أخرى للإقامة فيها، والحصول على نفس الحقوق والواجبات المقررة لمواطنيها.
ومع التطور الحضاري في كثير من الدول غير الإسلامية، وحاجتها إلى العقليات المتميزة والأيدي العاملة ورؤوس الأموال المجمدة، فتحت أبواب الهجرة إليها، ورغبت في الإقامة على أرضها، ويسرت الحصول على حق المواطنة بالميلاد على إقليمها، أو الزواج من رعاياها، مما شجع الكثير من المسلمين على اللجوء إليها؛ طلبًا لحق مهدر، أو هربًا من ظلم واقع، أو التماسًا لعلم نافع، أو استثمارًا آمنًا للأموال، وساعدهم على ذلك شيوع المفاهيم الحديثة لحقوق الإنسان، وانتشار الجمعيات التي تسهر على رعايتها، ووجود القوانين التي تجبر القضاء على رد الحقوق لأصحابها ومعاقبة من يعتدي عليها.
يضاف إلى ذلك عنصر فاعل يلحظُه كل من يعيش في دول غير إسلامية، وهو أن الإسلام ينتشر بنفسه وبدون قوة مساعدة، رغم تخلف الدول الإسلامية المعاصرة؛ علميًّا وخلقيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا وسياسيًّا، وصدق الله العظيم: {وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ * هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ} [التوبة: 32، 33]، وصدق رسوله الكريم: ((ليبلُغَن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يتركُ الله بيتَ مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزًّا يعز الله به الإسلام، وذلاًّ يذل الله به الكفر))
.
وهكذا صار عدد المسلمين في أستراليا وأمريكا وغرب أوروبا - من المواطنين والمقيمين - يربو على العشرين مليونًا
، وهم بحاجة إلى من يساعدهم للحفاظ على هويتهم الإسلامية، ويعصمهم من الذوبان في المجتمعات التي يعيشون فيها.
الفرع الأول
تحصين المسلمين خارج البلاد الإسلامية
لم يعد من المناسب - في الوقت الراهن - الحديث عن تقسيم أرض الله إلى دار إسلام ودار حرب، وما يترتب على هذا التقسيم من وجوب الهجرة أو جوازها؛ فالوجود الإسلامي خارج البلاد الإسلامية صار حقيقة واقعة ينبغي علاجها على ضوء هذا الواقع.
وإذا كان لنا أن نختار من تراثنا الفقهي - في هذا المقام - فإننا ننحاز إلى ما قرره الفقه الشافعي - في جملته - من أن المسلم: "إذا قدر على إظهار الدين في بلد من بلاد الكفر، فقد صارت البلد به دار إسلام، فالإقامة فيها أفضل من الرحلة منها؛ لما يترجى من دخول غيره في الإسلام"
.
غير أن الناظر في أحوال كثير من الجاليات المسلمة في الغرب يرى عجبًا؛ فكونهم من الأقليات التي لا تدين بعقيدة الأغلبية يحتم عليهم التمسك بقوله تعالى: {وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ} [المؤمنون: 52]، ولكنهم على العكس من ذلك، حملوا معهم خلافاتهم المذهبية والطائفية؛ {فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُون} [المؤمنون: 53]، ويكفي أن أورد مثالاً واحدًا على ذلك: يتوزع المسلمون في كل بلد أوروبي وفي كل ولاية أمريكية حول دخول شهر رمضان - كل عام - إلى عدة اتجاهات، حتى إني رأيت في بيت واحد الصائمَ والمفطر، ومن يستقبل العيد ومن ينتظر، وهكذا في كثير من الأمور.
فلما أدركت حركات التبشير هذه الحقيقة، سارعت للإفادة منها، وكان بعض أفرادها يطرقون أبواب المسلمين كمندوبي المبيعات، يعرضون عليهم المطبوعات والتسجيلات، ويدعونهم لحضور الحفلات والندوات، ولا يملون من متابعة الكبار والصغار في البيت والمتجر والمدرسة والمنتزه، وبهذا يتعرض المسلمون لشحنات مركَّزة من الضغوط التي تشككهم في عقيدتهم وفي ممارساتهم اليومية، وفي تقاليدهم الموروثة.
والمجال لا يتسع لسرد الوقائع وما ترتب عليها من نتائج
، ولكن يثار تساؤل حثيث عن كيفية مواجهة هذه السلبيات لتحصين المسلمين خارج البلاد الإسلامية.
والتحصين لا بد أن يأتي - في المقام الأول - من الداخل، بحيث تعي كل جماعة إسلامية أنها مستهدفة، وأن بقاءها والحفاظ على هُويتها الإسلامية وغرس مبادئ الإسلام في نفوس أبنائها، رهن بتماسك أفرادها واتحادهم مع إخوانهم الذين يعيشون معهم داخل هذا المجتمع، فإذا نجحوا في التجمع تحتَ رابطة موحدة، بذلوا كل جهد في اختيار من يمثِّلهم ويرعى شؤونهم من بين المؤمنين بوسطيَّة الإسلام، بعيدًا عن التشدد والتفريط، وعلى وعي ثقافي وفكري بخصوصيات الأقلية التي يمثلونها، وحاجاتهم الروحية والمادية، بحيث لا يقع أي نوع من التصادم مع مشاعر الأغلبية، وحسن التعامل معها، لتسهيل الإفادة من نفوذها في تحقيق وتنفيذ حاجات المسلمين.
وقد تحقق ذلك - والحمد لله - في كثير من البلاد الغربية التي تضم عددًا كبيرًا من المسلمين، فتكونت الروابط، وتشكلت الاتحادات، وأنشئت المدارس والمعاهد والكليات، وأقيمت المجالس والمراكز والمنتديات، بمباركة الجهات المسؤولة في تلك البلاد، وتقديمها العون الأدبي والمادي في بعض الحالات، وبدعم وتشجيع وتوجيه من المَعنيين في الدول الإسلامية: حكومات وهيئات، وخير مثال على ذلك (المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث) و(مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا) وغيرهما،
والأمل معقود على أن يستمر هذا الترابط، ويعم كل مكان توجد فيه أقلية مسلمة، للحفاظ على هُويتها، وتعهد أبنائها، وإبراز الجانب المشرق من سماحة الإسلام وأحكام شريعته، بجانب العمل على تحقيق الأمن المعاشي والتكافل الاجتماعي وإصلاح ذات البين داخل مجتمع المسلمين خارج البلاد الإسلامية.
وقولنا: إن التحصين يأتي في المقام الأول من داخل الأقليات المسلمة، لا يعني التقليل من الدور الذي ينبغي أن تقوم به البلاد الإسلامية - حكومات وهيئات وأفرادًا - لمؤازرة المسلمين خارج البلاد الإسلامية، وهذا ما سنلقي عليه بعض الضوء في الفرع التالي:
الفرع الثاني
مؤازرة الأقليات المسلمة
تتعرض الأقليات المسلمة في الخارج لشتى صنوف التحديات، بدءًا من تضارب الفتاوى فيما يحِلُّ ويحرُمُ، ومرورًا بضيق ذات اليد المعوق لإقامة المشاريع العلمية والاجتماعية، وانتهاءً بمضايقات مجتمع الأغلبية للمسلمين والمسلمات بسبب طعامهم وشرابهم ولباسهم وشعائرهم وعاداتهم وغير ذلك.
ولهذا تمس الحاجة إلى دراسة متأنية لكل حالة على حدة؛ لأن ما يتعرض له المسلمون في الغرب يختلف من زمان إلى زمان، ومن مكان إلى غيره، ومن بيئة إلى أخرى.
والأمر المؤكد أنه يجب مؤازرة الأقليات المسلمة ماديًّا ومعنويًّا، على الحكومات والمنظمات والهيئات والأفراد، كلٌّ فيما يخصُّه، وبالوسيلة المتاحة له.
تقوم بعض الحكومات في الدول الإسلامية بالإسهام في إنشاء المساجد والمراكز الإسلامية والمعاهد التعليمية، وإقامة المعارض التي تتخللها ندوات علمية، وتقديم وسائل المعرفة من كتب وتسجيلات ونحوها، وتخصص بعض هذه الحكومات في إذاعاتها وتليفزيوناتها ومواقعها برامج موجهة لمسلمي الخارج، تتلقى أسئلتهم وتجيب عنها، بحيث يشعر المسلم في الغرب بانتمائه للأمة الإسلامية. 
وقد لمست الجهود المخلصة التي تقوم بها سفارات وقنصليات إسلامية في الخارج لمؤازرة الأقليات المسلمة التي تقع في دائرة اختصاصها، وتقديم العون المادي والمعنوي لتيسر لها متطلبات معيشتها، وتطالب الجاليات المسلمة في الغرب بأن تنسق هذه الحكومات أنشطتها، وتوحد جهودها؛ لكي تظهر بوضوح فائدتها.
وتقوم المنظمات الإسلامية بجهد مشكور في مؤازرة الجاليات المسلمة حسب إمكاناتها؛ فتبذل منظمة المؤتمر الإسلامي جهدًا ملموسًا في التعرف على احتياجات الجاليات المسلمة، والعمل على تغطيتها، ويتلقَّى مجمع الفقه الإسلامي الأسئلة والاستفسارات التي تشغل بال الجاليات المسلمة، ويكلف أعضاءَه وخبراءَه بدراستها وصياغة القرارات المناسبة لها، وأنشأت رابطة العالم الإسلامي فروعًا لها في عدد من دول الغرب لمؤازرة المسلمين هناك، ومحاولة ربطهم فكريًّا بأمتهم الإسلامية، وكذلك فعَل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والمركز العام لجمعيات الشبان المسلمين العالمية، والمعهد العالمي للفكر الإسلامي للتنمية، وهيئات الإغاثة الإسلامية، والجمعيات والمؤسسات الخيرية الإسلامية، فإنها تؤدي دورًا فاعلاً في مد يد العون للجاليات المسلمة، ومساعدتها على تحقيق طموحاتها الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، كلٌّ في مجال تخصصه وبقدر ما يمكنه من عطاء.
وتأمل الجاليات المسلمة من المستثمرين المسلمين في الغرب أن يخصصوا جزءًا من زكاة أموالهم لمؤازرة إخوانهم، وإعانتهم على التواصل مع بحوثهم، وإعمار مساجدهم ومراكزهم ومرافقهم، والأخذ بيد الغارمين وذوي الحاجات منهم.
الفرع الثالث
المحاولات الرسمية لتوطين المسلمين في الغرب

في مجال البحث العلمي والدراسات الجادة لا مكان للمجاملات والمناورات والمداراة ومحاولة تطييب الخواطر، فمن الحقائق الثابتة أن الغرب بجميع أطيافه يكِنُّ للمسلمين أحقادًا تاريخية، نتيجة للحروب الدينية التي مكنت المسلمين من السيطرة على شرق أوروبا وغربها، وحولت البحر الأبيض المتوسط إلى بحيرة إسلامية، وانعكست هذه الأحقاد على مناهج الدراسة والموروث الشعبي في الثقافة والفنون والآداب، و"عبر عنها (كيبلنج) بقوله: [الشرق شرق، والغرب غرب، ولن يلتقيا أبدًا]، وأكدها (هنتنجتون) حديثًا في كتابه: [صدام الحضارات وإعادة رسم النظام العالمي] بتقسيم العالم إلى نوعين من الناس: الغرب والباقي = The West and the Rest].]
.
وقد تهدأ هذه الأحقاد في فترات متقطعة لمواجهة خطر داهم، ثم تعود بعد ذلك أشدَّ شراسة، وجدنا ذلك من الغرب في العصور الحديثة حين طبق "حضارته" في أفغانستان، والبوسنة والهرسك وكوسوفا، وفي الجزائر وسوريا والعراق، وفي ليبيا ومصر، وجمهوريات ما كان يعرف بالاتحاد السوفييتي، ولا تزال فتنة الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم على أشدها، وما خفي كان أعظم. 
واليوم يواجه المسلمون تحدِّيًا خطيرًا يتمثل في النظام العالمي الجديد، الذي يهدف إلى تعميم النموذج الغربي سياسيًّا واقتصاديًّا وثقافيًّا وعلميًّا، وفرض سيطرته وهيمنته على الشعوب المستضعفة، ولا سيما الشعوب الإسلامية المغلوبة على أمرها
، مع السعي إلى اختراق خصوصيات الغير، وطمس القسمات التي تتشكل منها شخصيات الأمم والشعوب الأخرى، خاصة المستضعفة منها، ويسخر أنصار هذا النموذج كل إنجازاتهم العلمية والتقنية، وقدراتهم الاقتصادية، وإمكاناتهم الإعلامية، بل وقوتهم العسكرية إذا اقتضى الأمر، لفرض تصوراتهم الخاصة عن السلام والأمن وحقوق الإنسان، وغير ذلك من القضايا
.
في ضوء هذه الحقائق، ينبغي وضع المحاولات الرسمية لتوطين المسلمين في الغرب في إطارها الصحيح، إن للدول الغربية مبادئ وأعرافًا وقوانين لا تسمح لأحد أن يتجاوزها، مواطنًا كان أو مقيمًا، مع ترك هامش من الحريات نتيجة للتطور الدولي - ولو نظريًّا - في مفهوم حقوق الإنسان، وهذا الهامش يَضيق أو يتسع تبعًا لاختلاف الزمان والمكان، فلا يسمح في مدرسة علمانية مختلطة لتلميذة بأن ترتدي حجابًا سابغًا يميزها عن غيرها من التلميذات، وتقاطع الأنشطة الرياضية، وتضع إصبعيها في أذنيها أثناء حصة الموسيقا.. إلخ، وإنما يسمح لها - في مطعم المدرسة - بأن تطلب طعامًا مختلفًا عما يتناوله الجميع، لا يتضمن لحم خنزير أو شحمه، ولا يدخل فيه نوع من الخمور، ولا يسمح لمسلم عاطل عن العمل أن يتزوج من ثلاث زوجات وينجب خمسة وثلاثين طفلاً، ثم يطالب بحقه في الضمان الاجتماعي والمعونات الأسرية. 
وفي كثير من الدول الغربية يخصص للمسلمين مكان لدفن موتاهم، وأماكن لإقامة شعائرهم، وأجزاء من المذبح لتذكية حيواناتهم وطيورهم، وبعض الأوقات في المستشفى لختان ذكورهم، وبرامج خاصة في وسائل الإعلام لتوضيح مبادئ الإسلام، وإعلان بداية ونهاية شهر رمضان. 
وفي بعض هذه الدول تعترف المحاكم بما يجري في المراكز الإسلامية الموثوقة من زواج وقسمة ميراث، فتصادق عليه، وتسبغ عليه الشرعية القانونية المشمولة بالنفاذ، ما دام غير مخالف للنظام العام وحسن الآداب، وكذلك الحال بالنسبة للمصادقة على قرارات التحكيم التي استوفت الشكل والإجراءات المتبعة.
ومع ذلك، فإن الرغبة الرسمية، ومحاولات الأحزاب اليمينية، تنزع إلى تذويب المسلمين - مواطنين ومقيمين - في مجتمع الأغلبية حتى يتم التجانس وتنمحي الفروق. 
وتواجه الأقليات المسلمة في الغرب هذه المحاولات وتلك الرغبة بالتفاعل داخل المجتمعات الغربية، وهو ما نخصص له المطلب الثاني من هذه الدراسة.
المطلب الثاني
تفاعل الأقليات المسلمة داخل المجتمعات الغربية
يتناول هذا المطلب بيان بعض الأحكام الشرعية للممارسات التي تقع من المسلم في بلد غير إسلامي، مواطنًا كان أو مقيمًا، وننبه منذ البداية إلى أن خصوصية المجتمع الذي تعيش الجاليات المسلمة داخله، لا يجوز أن تحول هذه الأحكام من وضعها المعتاد الذي يطبق على الأمة الإسلامية إلى وضع مختلف يتلمس الرخص، ويفتش عن الضرورات، وينتقي الحاجات؛ فالمسلمون في الغرب يمثلون كيانًا ناميًا ينبغي أن تكون له رسالة سامية في وطنه الجديد، تنبع من هويته الإسلامية، وبدون أن تنقطع صلته بأمته الكبرى، وخطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين لا يفرق بين مسلم في الشرق وآخر في الغرب، غاية الأمر أن الظروف المحيطة بالجاليات المسلمة تتطلب ممن يتصدى للإفتاء أن يكون على قدر من فقه النفس وبُعْدِ النظر وسَعة الصدر ورجاحة الفكر.
الفرع الأول
الثوابت الإسلامية المعرضة للتغيير في الغرب
من العبارات المتداولة في كتب الأصول والفروع ما نقل عن الغزالي في المستصفى: "ومقصود الشرع من الخَلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم، ونفسهم، وعقلهم، ونسلهم، ومالهم؛ فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوِّت هذه الأصول فهو مفسَدة، ودفعها مصلحة "
.
هذه هي الثوابت الإسلامية التي ينبغي على المسلم أن يراعيها في نفسه، وأن يتعهدها فيمن يرعاه ويسأل عنه. 
وهذه المقاصد تمتاز بأنها مقاصد إلهية ربانية تتصف بالإتقان والإحكام والكمال، وتراعي حاجات الإنسان وغرائزه التي جبل عليها، {فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ} [الروم: 30]؛ ولذلك وصفها الشاطبي بقوله: "لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت لم تجرِ مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وتهارج وفوتِ حياة، وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم، والرجوع بالخسران المبين"
.
1 - وأهم هذه المقاصد: حفظ الدين؛ بإقامة أركانه المجمع عليها، وترك المحرمات المتفق على حرمتها
، والدعوة إليه بالحكمة والموعظة الحسنة.
وحفظ الدين على هذا الوجه قد يكون معرضًا للتغيير في الغرب إذا لم يتعهده من أسندت إليه مهمةُ الإدارة والإشراف على أمور الجاليات المسلمة؛ نظرًا لشيوع الفكر الإلحادي في الغرب، وعدم وجود حدود لحرية المعتقد والتعبير، ولنشاط الحركات التبشيرية بإمكاناتها المادية والمعنوية. 
والأجيال المتعاقبة هي أكثر المستهدفين في المجتمعات الغربية، مما يوجب على أولياء أمورهم وعلى قيادات الجاليات المسلمة بذل كل ما يستطيعون من جهد من غير كلل أو ملل.
2 - وقد عُنيت الشريعة بحفظ الأنفس المعصومة بالإسلام أو بالعهد
؛ وذلك بتحريم الاعتداء عليها، وضمان ما أتلفه على سبيل الخطأ، وتجنب كل ما من شأنه إيقاع الضرر على الغير، ورد العدوان بما يناسب من وسائل الدفاع عن النفس
.
3 - أما حفظ العقل، فلأنه مناط التكليف، ويحرم كل ما من شأنه إدخال الخلل عليه؛ كالخمور والمخدرات، وكالتفكير الفاسد الذي تروجه المذاهب الهدامة والنِّحَل الباطلة وحملات التبشير.
وحفظ العقل - على هذا النحو - معرض للتغيير في الغرب؛ نظرًا لإباحة كل أنواع المسكِرات، وتوافرها بثمن زهيد، وفي بعض البلاد يباح تعاطي المخدِّرات. 
ومن هنا لزم بيان أهمية حفظ العقل، والتركيز على تعهد الأجيال الناشئة في الجاليات المسلمة.
4 - وحفظ النسل يتضمن المحافظة على الفروج والأعراض وصحة الأنساب، ويواجه هذا المقصد الضروري تحديًا سافرًا؛ فحرية التواصل الجنسي، وإباحة الزواج المثلي، وتقبل أطفال الزنا اجتماعيًّا وقانونيًّا، وشرعية التبني، والاستهانة بشيوع زنا المحارم في المجتمعات الغربية - كل ذلك يعد تحديًا خطيرًا للانضباط الجنسي، وبالتالي يعرض مقصد حفظ النسل للتغيير إن لم يسهر قادة الأقليات المسلمة على رعاية الشباب والشابات، وتعهدهم بالوعظ والإرشاد في جميع المناسبات.
5 - وحفظ المال مقصد يحتاج إلى وقفة متأنية؛ فالمسلم مكلف شرعًا بالسعي لكسب المال الحلال من طرقه المشروعة، وإنفاقه على نفسه وأهله دون سرَف أو إقتار، وأداء حقه الشرعي في مصارفه المعروفة، ولا يجوز له أن يأكل مالَ مسلم أو غير مسلم إلا بوجه مشروع ورضًا من صاحبه.

وقد راج في الغرب فتاوى تنسب إلى مراجع شرعية وتعتمد على آراء لبعض فقهاء الحنفية، تجيز التعامل بالعقود الفاسدة - ومنها الربا - خارج ديار الإسلام
، وتحقيق القضية في ذلك: أن الإمام أبا حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن - خلافًا لأبي يوسف - أجازا أن يبيع المسلم الدرهم بالدرهمين من الحربي في دار الحرب، كما أجازا بيعهم الميتة والمقامرة معهم؛ استنادًا إلى أحاديث وآثار ثبت للمحققين من الحنفية وغيرهم عدم حجيتها وتعارضها مع النصوص الثابتة في الكتاب والسنة
.
وعلى الرغم من أن تقسيم البلاد إلى دار إسلام ودار حرب قد تجاوزه الزمن وغيَّره الواقع، فإن الفقه الحنفي قد وضع شروطًا صارمة لاعتبار مكانٍ ما دارَ حرب، منها: 
1 - إجراء أحكام الشرك فيه على الاشتهار.
2 - عدم الحكم فيه بحكم أهل الإسلام، فلو أجريت فيه أحكام المسلمين وأحكام أهل الشرك لا يعد دار حرب.
3 - ألا يتخلل بينهما بلدة من الإسلام.
4 - ألا يبقى فيه مسلم أو ذمي آمنًا بأمانه الأول
.
أما جمهور الفقهاء فإنه يرى أن أحكام الإسلام وآدابه كل لا يتجزأ، وما كان محظورًا بين المسلمين أو في بلد مسلم، ينبغي أن يكون كذلك بين المسلم وغير المسلم، في بلد إسلامي أو غير إسلامي.
الفرع الثاني
إسهام المسلمين في الغرب في الأنشطة السياسية والاجتماعية والعسكرية
السؤال المطروح في هذا الفرع ويحتاج إلى إجابة شرعية هو: هل يجوز للأقليات المسلمة أن تشارك في الحياة السياسية والاجتماعية في البلد الذي تقيم فيه، ضمن أكثرية غير مسلمة وفي ظل حكم غير إسلامي؟
.
والسؤال بهذه الصيغة يندرج تحت منطق الترخيص السلبي الذي لا ينسجم مع كليات الشرع وخصائص الأمة والرسالة، وينبغي أن تعاد صياغته على النحو التالي: ما حكم الشرع في أمة من المسلمين وجدت بين أكثرية عددية غير مسلمة، وهذه الأمة المسلمة يبيح لها النظام العام أن تمارس سائر واجباتها الإسلامية التي لا تشكل تغييرًا أو تهديدًا للنظام العام، كما يتيح لها النظام حق الحصول على بعض الولايات العامة، والتأثير في السياسات والقيم، بواجب الشهادة على الناس، والدعوة إلى الله، وتأسيس المؤسسات المفيدة لها وللمجتمع، فهل يحق لهذه الأمة من المسلمين التنازل عن هذه الحقوق، وعدم السعي للقيام بهذه الولايات، خوف الاختلاط بالأكثرية غير المسلمة، أو التأثر ببعض ممارساتها ؟
.
وحين تعاد صياغة السؤال هكذا، فإن الفتوى عندئذٍ سوف تستند إلى قاعدتين ذهبيتين تحكمان مدى إسهام المسلمين في الغرب في الأنشطة السياسية والاجتماعية والاقتصادية إذا اقتضى ذلك مطلب المواطنة.
أما القاعدة الأولى: فقد نص عليها القرآن الكريم: {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ * إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [الممتحنة: 8، 9]، وقد ذهب أكثر المفسرين إلى أن الأحكام التي وردت في هاتين الآيتين لم تنسخ، وأن صلة الكافر المسالم وبرَّه والإحسان إليه والتعامل معه من مكارم الأخلاق التي يجب أن يتحلى بها المسلم
.
والقاعدة الأخرى: استخلصها علماء الأصول والفروع من مجموعة أدلة وتطبيقات عملية ومقتضيات مقاصد الشرع الإسلامي، ومضمون القاعدة: ما حُرِّم سدًّا للذريعة أخفُّ مما حرِّم تحريمَ المقاصد
، أو: ما حرِّم للذريعة يباح للمصلحة الراجحة
، أو: ما كان منهيًّا عنه للذريعة فإنه يفعل لأجل المصلحة الراجحة
.
وفي ظل هاتين القاعدتين لا يجوز تعميم الحكم على كل بيئة وفي مختلف الظروف، وإنما تتغير الإجابة عن السؤال المطروح بتغير المجتمعات، ومساحة هامش الحريات المسموح به للأقلية المسلمة، ومدى توافق أو تصادم الممارسة مع الثوابت التي ذكرت في الفرع الأول - قبل قليل - وعندها تكون الفتوى منتجة؛ لأنها تراعي كافة الملابسات، وتنطلق من الواقع الحي الملموس
.
الفرع الثالث
تحاكم المسلمين في الغرب أمام القضاء غير الإسلامي
:
احتكام المسلم إلى محاكم غير إسلامية - في الوقت الراهن - من الأمور التي عمَّت بها البلوى؛ فأغلب البلاد الإسلامية واقعة تحت تأثير خارجي شرس يمنعها من تطبيق الشرع الإسلامي؛ فالقضاة الذين يحكمون على المسلمين في الأموال والدماء وأحوالهم الشخصية منهم المسلم ومنهم غير المسلم، والقانون الذي يحكم به على المسلمين خليط من قواعد إسلامية وقواعد غير إسلامية، وهذه الدول الإسلامية ترتبط بمواثيق ومعاهدات إقليمية ودولية، وتسري عليها أحكام ومبادئ القانون الدولي وقرارات المنظمات الدولية، وتطبق عليها في الغالب عقوبات دولية.
وإزاء هذا الوضع لا يسهُل الأخذ بالحلول التقليدية التي وضعها الفقهاء إبان عزة العالم الإسلامي ووحدته، من نحو وجوب الهجرة على من يقدر عليها، وإقامة الحدود أو التعامل بالربا في دار الحرب، ونحو ذلك
.
وإنما ينبغي مؤازرة الهيئات والمنظمات الإسلامية والإنسانية التي تهتم بأوضاع الشعوب، وتعمل على تمتع الأقليات المسلمة بحقوقها الاجتماعية والدينية والسياسية.
إذا تقرر ذلك، يكون تحاكم المسلمين في الغرب أمام القضاء غير الإسلامي داخلاً تحت أبواب الضرورة - بمعناها الموسع - والضرورة تُقدَّرُ بقدرها، وحينئذ يرخص في اللجوء إلى القضاء الوضعي عندما يتعين سبيلاً لاستخلاص حق، أو دفع مظلمة في بلد لا تحكمه الشريعة؛ لانعدام البديل الشرعي القادر على ذلك، سواء أكان ذلك داخلَ بلاد الإسلام أم كان خارجها، ويقيد ذلك بما يلي:
 - تعذر استخلاص الحقوق أو دفع المظالم عن طريق القضاء أو التحكيم الشرعي، لغيابه أو العجز عن تنفيذ أحكامه.
 - اللجوء إلى بعض حملة الشريعة لتحديد الحكم الشرعي الواجب التطبيق في موضوع النازلة، والاقتصار على المطالبة به، والسعي في تنفيذه؛ لأن ما زاد على ذلك ابتداءً أو انتهاءً خروجٌ على الحق، وحكمٌ بغير ما أنزل الله.
 - كراهية القلب للتحاكم إلى القضاء الوضعي، وبقاء هذا الترخص في دائرة الضرورة والاستثناء
.

خصوصية قضايا الأحوال الشخصية
:
ثبتت أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين، من زواج وطلاق ونسب وعدد وميراث ونحو ذلك، بنصوص من الكتاب والسنة، ومجال اجتهاد الفقهاء فيها ضيق؛ فهي أقرب اتصالاً بالعبادة والعقيدة، والفصل فيما ينشأ عنها من نزاع يقتضي الكثير من الورع والاحتياط.
والمسلمون خارج ديار الإسلام على ضربين:
1 - أقليَّات تتمتع بقدر من الاستقلال الداخلي أو الحكم الذاتي، إما بنص أو معاهدة، وإما بحكم الواقع، وهؤلاء ينبغي عليهم إقامة نظام قضائي شرعي، ويكون تعيين قضاتهم إما بتولية من كبيرهم (أمير الجماعة - الحاكم المفوض - شيخ الإسلام)، وإما بتولية مباشرة من رئيس الدولة أو من يُنيبه، وإما باتفاق الجالية المسلمة على شخص تتوافر فيه أغلب صفات القاضي ليحكم بينهم، وإما بطريق آخر يتناسب وأوضاعهم.
وقد نص الفقهاء على صحة هذه التولية: من ذلك ما جاء في شرح الهداية: "إذا لم يكن سلطان ولا من يجوز التقلد منه، كما هو في بعض بلاد المسلمين، غلب عليهم الكفار وأقروا المسلمين عندهم، يجب عليهم أن يتفقوا على واحد منهم يجعلونه واليًا، فيولي قاضيًا ليقضي بينهم، أو يكون هو الذي يقضي بينهم"
.
وفي قواعد الأحكام: لو استولى الكفار على إقليم عظيم، فولوا القضاء لمن يقوم بمصالح المسلمين العامة، فالذي يظهر إنفاذ ذلك كله؛ جلبًا للمصالح العامة، ودفعًا للمفاسد السابقة
.
وورد في التبصرة: القضاء ينعقد بأحد وجهين: أحدهما - عقد أمير المؤمنين. 
والثاني - عقد ذوي الرأي وأهل العلم والمعرفة والعدالة لرجل منهم، كملت فيه شروط القضاء... للضرورة الداعية إلى ذلك
.

وفي الأحكام السلطانية: "لو اتفق أهل بلد - قد خلا من قاضٍ - على أن قلدوا عليهم قاضيًا، فإن كان إمام الوقت موجودًا بطل التقليد، وإن كان مفقودًا صحَّ التقليد ونفَذت أحكامه عليهم
"، والكلام نفسه ورد في الأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى الفراء الحنبلي
.
2 - أقليات مسلمة في بلاد لا يسمح نظامها بغير قضاء الدولة، وهؤلاء ليس أمامهم إلا الالتجاء إلى الصلح أو التحكيم، فيختارون من بينهم أو من الخارج مسلمًا عادلاً عالمًا بالشرع يفصل في قضاياهم المتعلقة بالأحوال الشخصية وفق أحكام الشريعة، وغالبًا ما تتولى هذه المهمة اتحاداتهم أو روابطهم أو جمعياتهم أو المراكز الإسلامية لديهم. 
وبعد صدور قرار التحكيم، إما أن ينفذه الأطراف طوعًا، بدافع من الإيمان، أو بتأثير من الجماعة، وإما أن يرفع قرار التحكيم إلى قضاء الدولة ليشمله بالصيغة التنفيذية.
والواقع أن نظام التحكيم - في كثير من صوره - صار الآن معترفًا به في معظم دول العالم، ولا يعترض القضاء على نتيجته إلا إذا كانت تخالف النظام العام أو حسن الآداب الذي يسود الدولة
.
الخاتمة
في ختام هذا البحث الذي يلقي بعض الضوء على عوامل التوفيق بين التقيد بالثوابت وبين مقتضيات المواطنة للمسلمين خارج البلاد الإسلامية، نخلص إلى أن الأقليات المسلمة في الغرب لم تعد مجرد أفراد أو جماعات تقيم بصفة مؤقتة وقد تعود إلى موطنها الأصلي، وإنما أصبحت هذه الأقليات كيانًا ناميًا يتضمن الملايين من المواطنين والمقيمين في الغرب، ينبغي تحصينهم ضد تفرقهم شيَعًا وأحزابًا متنافرة، للحفاظ على هويتهم الإسلامية، وتعهد الأجيال المتعاقبة فيهم حتى لا تذوب في المجتمعات الغربية المحيطة بهم. 
ويتحقق ذلك بنشر الوعي الفكري وثقافة الإسلام الوسطية، وتشجيع إقامة الاتحادات والروابط التي ترعى شؤونهم، وتؤمن لهم حياة هادئة يمكنهم من خلالها ممارسة شعائرهم والدعوة إلى الله بحرية وإحسان.
وإذا كان ذلك يعتمد في المقام الأول على الأقليات المسلمة ذاتها، فإنه لا يسقط واجب الأمة الإسلامية: أفرادًا وحكومات، وهيئات ومنظمات، الذي يحتم عليها مؤازرة الأقليات المسلمة ماديًّا ومعنويًّا، لمواجهة التحديات التي تواجهها وتهدف إلى ردها عن دينها إن استطاعت.
ولا نرى مانعًا من تفاعل الأقليات المسلمة داخل المجتمعات التي تعيش فيها؛ فهذا لا يتعارض مع مبادئ الإسلام وتوجيهاته، وقد يؤدي إلى زيادة أعداد المهتدين من المواطنين، مع مراعاة التمسك بالثوابت الإسلامية التي تمثلها مقاصد الشرع الإسلامي: حفظ الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال، وتعهدها من أن يتطرق إليها فساد، أو يحيط بها غبش، وفيما عدا ذلك، فإن تفاعل الأقليات المسلمة داخل المجتمعات الغربية ينضبط بقاعدتين جوهريتين: وردت الأولى في سورة الممتحنة: {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ * إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [الممتحنة: 8، 9].

وأما القاعدة الثانية فمضمونها: أن ما كان منهيًّا عنه لسدِّ الذريعة فهو أخف مما حرم تحريم المقاصد، ويفعل لأجل المصلحة الراجحة.
بقيت مسألة تحاكم المسلمين في الغرب أمام القضاء غير الإسلامي، ونحن نرى التفرقة بين قضايا الأحوال الشخصية - التي تتصل بالعبادة والعقيدة - ولا يجوز بشأنها إلا تطبيق الأحكام الشرعية، عن طريق تولية عالم بالشرع يفصل في هذه القضايا، أو عن طريق الصلح والتحكيم، وبين سائر القضايا التي يرخص بشأنها في اللجوء إلى القضاء الوضعي، عندما يتعين سبيلاً لاستخلاص حق أو دفع مظلمة، لانعدام البديل الشرعي القادر على ذلك.
مشروع قرار
(بعد الديباجة)

1 - الثوابت المعرضة للتغيير في الغرب تشمل مقاصد الشرع الإسلامي الخمسة: الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال.
2 - ينبغي أن تقوم الحكومات والمنظمات والهيئات الإسلامية بمؤازرة الأقليات المسلمة في الغرب، ومدِّ يد العون لهم ماديًّا ومعنويًّا، وتعهد أبنائهم وبناتهم بالرعاية، وتحصينهم في مواجهة التحديات التي يتعرضون لها، وعلى الأخص إقامة المدارس الإسلامية والمراكز الثقافية.
3 - الأقليات الإسلامية في الغرب تشكل كيانًا ناميًا يتضمن الملايين من المواطنين والوافدين، وليس من المنطق أو الواقع أن ينعزل هذا الكيان عن مجتمعه العريض؛ فمبادئ الإسلام وأحكام الفقه لا تمنع مسلمي الغرب من الإسهام في الأنشطة الاجتماعية والسياسية والعسكرية التي لا تصادم الثوابت الإسلامية، ولا تذيب الهوية المسلمة.
4 - لا مانع من تحاكم المسلمين في الغرب أمام القضاء الوضعي عندما يتعيَّنُ سبيلاً لاستخلاص حق أو دفع مظلمة، أما إذا تعلَّق النزاع بقضايا الأحوال الشخصية، فلا بد من اللجوء إلى الصلح، أو تحكيم مسلم عالم بالأحكام الشرعية.
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